
A/RES/61/39 الأمــم المتحـدة 

 

 ة العامةالجمعي
Distr.: General 
18 December 2006 

  الحادية والستونالدورة 
 من جدول الأعمال٨٠البند

 

06-49675 

  
    ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٤قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/61/456(بناء على تقرير اللجنة السادسة [
  

  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي  -  ٦١/٣٩
  ،إن الجمعية العامة  
 التزامها بمقاصـد ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه والقـانون الـدولي،                إذ تؤكد من جديد     

غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيـد عزمهـا     لاتمثل أسسا التي  
  على تعزيز الاحترام التام لها وإحلال سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،

 أن حقوق الإنسان وسـيادة القـانون والديمقراطيـة مترابطـة            وإذ تؤكد من جديد أيضا      
العالميــة غــير الأساســية ا مــن قــيم الأمــم المتحــدة ومبادئهــا  وتــشكل جــزءاويــدعم بعــضها بعــض

  القابلة للتجزئة،
 ضـرورة تقيـد الجميـع بـسيادة القـانون ووضـعها موضـع               وإذ تؤكد من جديد كذلك      

التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على الـسواء، والتزامهـا الرسمـي بنظـام دولي يـستند إلى                  
 ا، إلى جانــب مبــادئ العــدل، أمــر  النظــام الــذي يعتــبر وهــوســيادة القــانون والقــانون الــدولي،  

  غنى عنه من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول، لا
ــها    ــدولي أمــر     واقتناعــا من ــوطني وال ــصعيدين ال ــسيادة القــانون علــى ال ــأن النــهوض ب  ب

لجوع وحمايـة   أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وا          
جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تقر بـأن الأمـن الجمـاعي يتوقـف علـى التعـاون                   

  لقانون الدولي، في وجه التهديدات عبر الوطنية،االفعال للوقوف، وفقا للميثاق و
 أن مـن واجـب جميـع الـدول الامتنـاع في علاقاتهـا الدوليـة عـن                   وإذ تؤكد مـن جديـد       

استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا،              أو  القوة التهديد باستعمال 
م يجعــل الــسلا  لامنازعــات بالوســائل الــسلمية علــى وجــه مــا ينــشب فيمــا بينــها مــن  وتــسوية 
والعدل عرضة للخطر، وتهيـب بالـدول الـتي لم تعتـرف بعـد بالولايـة القانونيـة             الدوليين  والأمن  

  لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك،لمحكمة العدل الدولية وفقا 
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 بــأن الأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء فيهــا ينبغــي لهــا أن تــسترشد في    واقتناعــا منــها  
 العــدل وكــذلكأنــشطتها بتعزيــز واحتــرام ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي،    

  والحكم الرشيد،
 الأعـضاء بـشأن المواضـيع الـتي          إلى الأمين العام أن يلـتمس آراء الـدول         تطلب  - ١  

تمت بصلة للمسائل التي تناولها هذا القرار وأن يقدم إليها بهذا الـصدد تقريـرا في دورتهـا الثانيـة                    
  والستين؛
الأجهـزة   إلى الأمين العام أن يعد جردا للأنشطة الحاليـة لمختلـف             تطلب أيضا   - ٢  

ــبرامج التاب و ــصناديق وال عــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة المكرســة   الهيئــات والمكاتــب والإدارات وال
لتقديمها إليهـا في دورتهـا الثالثـة والـستين،          لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي        

  وأن يقدم إليها تقريرا مؤقتا بهذا الشأن لكي تنظر فيه خلال دورتها الثانية والستين؛
 آراء الـدول الأعـضاء،       إلى الأمين العام أن يقـوم، بعـد التمـاس          تطلب كذلك   - ٣  

ــسيق        ــز وتن ــستين، يحــدد ســبل ووســائل تعزي ــة وال ــر، خــلال دورتهــا الثالث بإعــداد وتقــديم تقري
، مـع إيـلاء اعتبـار خـاص لفعاليـة           أعلاه ٢الأنشطة المدرجة في الجرد الذي سيعد عملا بالفقرة         

الـصعيدين الـوطني    تعزيز سـيادة القـانون علـى        لبناء القدرات   في  المساعدة التي قد تطلبها الدول      
  والدولي؛
 الأمين العام على أن يقوم، علـى سـبيل الأولويـة، بتقـديم التقريـر المتعلـق                  تحث  - ٤  

) ه ــ (١٣٤بإنشاء وحدة للمساعدة في مجال سيادة القانون داخل الأمانة العامـة، وفقـا للفقـرة                
  ؛)١(٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام من 

“ سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي          ”نون   إدراج البند المع   تقرر  - ٥  
في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، وتوصي بأن تختار اللجنة الـسادسة سـنويا،               
 ابتداء من الدورة الثانية والستين وبعد إجراء مـشاورات مـع الـدول الأعـضاء، موضـوعا فرعيـا               

لــدورة اللاحقــة، وذلــك دون الإخــلال  ل ركــزةإجــراء مناقــشة مموضــوعين فــرعيين لتيــسير  أو
  .بالنظر في البند ككل

  ٦٤الجلسة العامة 
  ٢٠٠٦ ديسمبر/كانون الأول ٤
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  .٦٠/١انظر القرار   )١(


